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 الحمــد لله

    محكمــة التعقيــب  

عـ*29803.2003ـدد القضيـــة

تاريخـــه : 22 مارس 2004

أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ29803ـدد والمرفوع 

مــــن الاستـــاذ الصحبي السماعلي بتاريخ  18 سبتمبر 2003.

 نيابــــة عــــن صلاح الدين بن محمد الصحبي السايحي.

ضـــــــــد شركة التامين اللويد التونسي في شخص ممثلها القانوني. 
طعنا في الحكم المدني الصادر عن محكمة الاستئناف بالكاف بتاريخ 15-03-2001 تحت عـ11705ـدد 

بـاقرار الحكم الابتدائي وتخطية الطاعن بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه.

وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى مستندات الطعن ومحضر تبليغها للمعقب عليها وعلى بقية الوثائق التي اوجب تقديمها الفصل 185 م م م م ت.

وعلى تقرير الرد المقدم من الاستاذ محمد سامي الرفاعي نيابة عن المعقب ضدها.

وعلى ملحوظات النيابة العمومية والاستماع لشرح ممثلها الجلسة وبعد التامل من كافة اورق الملف والمداولة طبق القانون.

وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي : 

مـــن حيـــث الشكـــل :

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع شروطه القانونية لذا فهو مقبول من هذه الجهة.

مـــن حيــــث الاصـــل :

حيف تفيد وقائع القضية كما اثبتها القرار المنتقد والوثائق التي انبنى عليها قيام المعقب لدى محكمة البداية ضد المعقب عليها عارضا ان سيارة مؤمنة لدى هذه الاخيرة اصطدمت به والحقت به اضرارا مختلفة وقد قضي جزائيا بثبوت ادانة سائق السيارة وبالغرم عن الضرر البدني حسب الحكم الابتدائي عـ46595ـدد المؤيد استئنافيا تحت عـ45499ـدد وبذكر العارض ان هذا  التعويض يخص الضرر اللاحق بالبدن دون الاعصاب وطلب الاذن بعرضه على طبيب مختص في الاعصاب لتحديد درجة العجز اللاحقة به في هذا الصدد.

وبعد استيفاء الاجراءات اصدرت المحكمة حكمها عـ3096ـدد بتاريخ 25 مارس 1999 بعدم سماع الدعوى.

فاستانفه المحكوم عليه وبعد الترافع اصدرت محكمة الدرجة الثانية حكما بالتقرير حسب المنطوق المضمن بالطالع 

فتعقبه الطاعن ناسبا له :

أولا : تحريف الوقائع :

وذلك لما اعتبرت محكمة القرار المنتقد ان الاختبار الطبي الماذون به من المحكمة الجزائية قد اتى على كل الاضرار اللاحقة بالمتضرر بما في ذلك تلك التي اصابت الاعصاب والحال ان الطبيب المنتدب لم يكن مختصا في الاعصاب وان نسبة العجز التي قدرها تتعلق بالبدن دون الاعصاب.

ثانيا : الافراط في السلطة :

قولا انه خلافا لما راته محكمة الاساس فان مرور وقت طويل على وقوع الحادث لا يمنع المتضرر من المطالبة بحقه والتعويض ما لم يسقط هذا الحق بمرور المدة.

ثالثا : خرق القانون :

قولا انه انطلاقا من مبدا التعويض الكامل الذي كرسه الفصل 107 م ا ع فان من حق الطاعن طلب التعويض عن الضرر اللاحق باعصابه الذي لم يسبق ان وقع التعويض له عنه وطلب بناءا على هذا النقض.

المحكمـــــــــــــة :

    عن جميع المطاعن لتداخلها واتحاد وجه القول فيها : 

حيث ان المبدأ هو ان الضرر يحدد نهائيا بتاريخ الحكم الذي قدر التعويض عنه ولا محل لطلب جديد في التعويض عن نفس الضرر بيد ان الامر يكون مختلفا متى كان الضرر المدعي به لم يسبق التعويض عنه لسبب من الأسباب كأن تكون نتائجه لم تظهر الا بعد صدور الحكم بالتعويض عن الاضرار الجسدية الاخرى او لان الكشف عنه ليس متيسرا الا لذوي الاختصاص ففي مثل هذه الحالات فان من حق المتضرر ان يطالب بالتعويض عن  هذا الضرر من غير ان تقع معارضته بقرينة اتصال القضاء لاختلاف الموضوع في الدعووين ومن غير ان يخشى مجابهته بتاخيره في رفع الدعوى ما لم يسقط حقه بمرور المدة.

وحيث يتضح بالاطلاع على القرار المطعون فيه ان المحكمة التي اصدرته اعتبرت ان الاختبار الطبي الماذون به من المحكمة الجزائية قد شمل كل الاضرار الحاصلة بالمتضرر بدنيا وعصبيا والحال ان الطبيب المنتدب ليس مختصا في الاعصاب وكان عليها صيانة لحقوق جميع الاطراف ان تتقص الحقيقية  وذلك بعرض المتضرر على اخصائي في الاعصاب للوقوف على حقيقة الضرر المدعي فيه ولبيان ان كان هذا الضرر قد شملته نسبة العجز التي قدرها الطبيب المنتدب من المحكمة الجزائية ولانها لم تفعل خاصة وان المتضرر نفسه قد طلب منها هذا الاجراء فانها تكون قد هضمت حق الدفاع وخرقت القانون الامر الذي يستتبع النقض. 

ولهـــــذه الاسبـــاب : 
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية على محكمة الاستئناف بالكاف لاعادة النظر فيها بهيئة اخرى واعفاء الطاعن من الخطية وارجاع معلومها المؤمن اليه.

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بجلسة يوم 22 مارس 2004 عن الدائرة المدنية الثامنة عشر المتركبة من رئيسها السيد حمدة الشواشي والمستشارين السيدين النوري القطيطي ومنصف ذويب بمحضر المدعي العام السيدة بشرى بن نصر  ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي.

وحـــرر في تاريخـــــه
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